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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون            

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر2011 التي قدمھا السادة خلیل الذھي ومحمد الفایزة وعبد الغفور السملالي ومحمد
مباركي -بصفتھم مرشحین ـ طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بنسلیمان"(إقلیم

بنسلیمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفیق رشادي واحمد الزیدي وكریم الزیادي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة في نفس الأمانة العامة في 13 و14 و19 و22 مارس2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما الفصل
177  وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القــانون التنظیمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبنــاء علــى القــانون التنظیمــي رقم 27.11المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن الطرف الطاعن یدعي، من جھة، أن المطعون في انتخابھ الأول روّج مجموعة من المغالطات استنادا إلى صورة لھ مع رجل أعمال
أجنبي سیقوم بإنجاز مشاریع اقتصادیة مھمة بالمنطقة ستعود بالخیر على الساكنة، مما أثر في الناخبین الذین ینتمون إلى وسط قروي، وأن
المطعون في انتخابھ الثاني قام خلال الحملة الانتخابیة بتعلیق مطبوعات علیھا صورتھ في واجھة بنایة مكونة من طابقین بمدینة بوزنیقة وبحجم
ضخم، مخالفا بذلك المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ومن

جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثالث حاول استمالة مستشارین جماعیین بالمال؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ لئن كان تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المخصصة لذلك یشكل مخالفة لمقتضیات المادة 32 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب، فإن الطاعن لم یدعم ادعاءه ھذا سوى بصور لا تنھض وحدھا حجة لإثباتھ، وأما ما ادعي من ترویج مغالطات بشأن إنجاز
مشاریع اقتصادیة، فلم یعزز بدوره سوى بصور، ومن جھة أخرى، إن ادعاء استمالة المطعون في انتخابھ الثالث لمستشارین جماعیین بالمال لم
یدعم إلا بقرص صوتي مدمج لا یكفي وحده حجة لإثبات الادعاء، أما الشكایة المتعلقة بالادعاء والمسجلة بالنیابة العامة للمحكمة الابتدائیة
ببنسلیمان تحت عدد 56 ش 2011 بتاریخ 30 نوفمبر2011، فقد تقرر في شأنھا الحفظ، مما تكون معھ المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مبنیة

على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أنھ خلال یوم الاقتراع، من جھة أولى، ظھر انحیاز أعوان السلطة لأحد المرشحین ومساندتھم لھ بالوقوف
إلى جانبھ أمام مكتب التصویت، لاسیما أنھ ینتمي للحزب الذي كان عامل الإقلیم عضوا فیھ، ومن جھة ثانیة، تم تسریب الورقة الفریدة من مكاتب
التصویت ذات الأرقام 4 (جماعة شراط) و8 (جماعة ملیلة) و20 (جماعة الزیایدة)، ومن جھة ثالثة، كان رئیس مكتب التصویت رقم 46 (جماعة
بنسلیمان)، خلافا للمادة 77من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، یرافق المسنین وذوي الإعاقات الظاھرة إلى المعزل ویصوت بالنیابة

عنھم رغم احتجاجات مرافقیھم؛

لكن، حیث، من جھة أولى، إن ادعاء انحیاز أعوان السلطة لأحد المرشحین ومساندتھم لھ جاء عاما ولم یدعم إلا بقصاصة صحفیة لا تكفي وحدھا
لإثباتھ، ومن جھة ثانیة، إن أوراق التصویت الفریدة المدلى بھا من طرف الطاعن لا تقوم وحدھا حجة على أنھ وقع تسریبھا من مكاتب التصویت



المذكورة أو أنھ تم تداولھا واستعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة، ومن جھة ثالثة، إن ادعاء مرافقة رئیس المكتب للمسنین وذوي الإعاقات
والتصویت نیابة عنھم لم ترد بشأنھ أي ملاحظة بمحضر مكتب التصویت المعني، والإفادات التي أدلى بھا الطاعن صادرة لاحقا عن أعضاء
المكتب الذین خول لھم المشرع صلاحیة الفصل في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات الانتخاب وتضمین قراراتھم في محضر ھذه العملیات
والتوقیع علیھ طبق مقتضیات المادتین 74 (الفقرة الرابعة) و80 (الفقرة الأخیرة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، والذین كان یتعین
علیھم، تبعا لذلك، وعلى فرض ثبوت ھذه الواقعة المخالفة للقانون، الإشارة إلى ذلك في محضر مكتب التصویت، مما تكون معھ المآخذ المتعلقة

بسیر الاقتراع غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن مجموع الأوراق الملغاة البالغ عددھا 7955 ورقة یفوق عدد الأصوات التي حصل علیھا المطعون في
انتخابھ الأول ویساوي ربع عدد الأصوات المعبر عنھا في بعض المكاتب المركزیة، كما ھو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي رقم 10(جماعة
بنسلیمان)الذي وصل عدد الأوراق الملغاة فیھ إلى 984 ورقة من مجموع 5311، ومكتب التصویت رقم 46(جماعة بنسلیمان) الذي بلغ عدد
الأوراق الملغاة فیھ برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة (97)وبرسم الدائرة الانتخابیة المحلیة (99)، منھا 70 ورقة كانت لفائدة الطاعن الأول لكون
رئیس ھذا المكتب، خرقا منھ لمقتضیات المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، بالغ في التشدد بإلغائھ لكل ورقة تكون فیھا علامة

التصویت خارج الإطار المخصص لرمز المرشح؛

لكن، حیث إنھ، فضلا عن أن ارتفاع عدد الأوراق الملغاة لیس قرینة على عدم صحة الانتخاب، فإنھ یبین من الاطلاع على نظیري محضري
المكتب المركزي رقم 1 (ولیس 10 كما ورد خطأ في الادعاء) ومحضر مكتب التصویت رقم 46 (جماعة بنسلیمان) المودعین لدى المحكمة
الابتدائیة ببنسلیمان ونسخة محضر مكتب التصویت الأخیر المدلى بھ، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة مثارة من طرف ممثلي الطاعنین بخصوص
الأوراق الملغاة، وأن إفادات أعضاء مكتب التصویت المذكور لا یعتد بھا طالما أنھا لم تدون في محضر ھذا المكتب، مما یكون معھ المأخذ المتعلق

بالأوراق الملغاة غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمحاضر :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن محضر مكتب التصویت رقم 11 (جماعة سیدي بطاش) لا یتضمن البیانات القانونیة
المتعلقة بأعداد الناخبین المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا، وأن محضر مكتب التصویت رقم 1 (جماعة بئر النصر)
لا یحمل توقیعات أعضاء المكتب، ومن جھة ثانیة، أن عـدد الـمصـوتـین بـرسـم الـدائـرة الانتخابیة الـمحلـیة بـالمكـتـبـین المركزیین رقم 1 (جماعة
ولاد یحیى لوطا) و33 (جماعة بنسلیمان) لا یتطابق مع عدد المصوتین برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة، وأن رئیس ھذا المكتب الأخیر قام بصورة
منفردة بتصحیح ھذا الخطأ داخل لجنة الإحصاء وقد تم تحریر محضر بھذه الواقعة بأمر من رئیسة اللجنة المحلیة بعد تدخل ممثل أحد الطاعنین،

ومن جھة ثالثة، أن المحاضر لم ترد على لجنة الإحصاء إلا بعد الساعة الثانیة صباحا؛

لكن، حیث إنھ، من جھة أولى، یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 11 (جماعة سیدي بطاش)، المودع لدى المحكمة
الابتدائیة، أنھ یتضمن جمیع البیانات القانونیة المتعلقة بأعداد المسجلین (183) والمصوتین (126) والأوراق الملغاة (13) والأصوات المعبر عنھا
(113)، وغیاب ھذه البیانات في النسخة المدلى بھا من طرف الطاعن المستنسخة یدویا - والتي تتضمن بیان نفس عدد الأصوات الذي حصلت
علیھا كل لائحة ترشیح الوارد في النظیر المذكور- ھو مجرد إغفال لا تأثیر لھ، كما أنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم
1 (جماعة بئر النصر) المودع لدى المحكمة الابتدائیة، أنھ یحمل توقیعات جمیع أعضاء المكتب، أما نسخة المحضر المدلى بھا من طرف
الطاعنین فیتعین استبعادھا لكونھا لا تحمل توقیعات أعـضاء الـمـكـتب وأنـھا غیـر مرقـمة كـما تـسـتـوجب ذلك مـقتضـیات الـفقرة الأخیرة من
المادة 80 من القانون التنظیمي المذكور، مما یفقدھا الحجیة القانونیة للنظیر الأصلي، ومن جھة ثانیة، فضلا عن أن نسختي محضري المكتبین
المركزیین رقم 1 (جماعة أولاد یحیى لوطا) و33 (جماعة بنسلیمان) برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة ونسختي محضري المكتبین المركزیین رقم
1 و33 برسم الدائرة الوطنیة المدلى بھما من طرف الطاعن یحملان نفس عدد المصوتین، فإن الطاعن لم یدل بمحضر دون فیھ أن رئیس المكتب
المركزي قام بتصحیح الخطأ المتعلق بعدد المصوتین برسم الدائرة الانتخابیة المحلیة والدائرة الانتخابیة الوطنیة، ومن جھة ثالثة، إنھ یستفاد من
مقتضیات المواد 80 (الفقرة الأولى) و81 (الفقرة الأولى) و82 (الفقرة الثالثة) و83 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب
أن ورود المحاضر على لجنة الإحصاء یتوقف على انتھاء كل من مكاتب التصویت من عملیات فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتیجة والمكاتب

المركزیة من إحصاء أصوات ھذه المكاتب وإعلان نتیجتھا، مما تكون معھ المآخذ المتعلقة بالمحاضر غیر مبنیة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، استنادا إلى ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للتعرض للدفع الشكلي المثار؛

أولا–  یقضي برفض طلب السادة خلیل الذھي ومحمد الفایزة وعبد الغفور السملالي ومحمد مباركي الرامي إلى إلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري
یوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بنسلیمان" (إقلیم بنسلیمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفیق رشادي وأحمد الزیدي وكریم

الزیادي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف،  وبنشره في الجریدة الرسمیة.



         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 21 من رمضان 1433 (10 أغسطس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین           محمد أتركین


